المحاضرة الخامسة مراكز تنمية المجتمع المحلي 
( مراكز الأحياء )
أولاً: تاريخ “مراكز الأحياء” في المملكة العربية السعودية
لقد كانت انطلاقة فكرة “مراكز الأحياء” في المدينة النبوية، قبل أكثر من عشر سنوات، حين كان أمير منطقتها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز -أمير منطقة مكة المكرمة حالياً- ، حيث تبنى الفكرة التي اقترحها عليه أحد أبناء هذه البلاد المباركة، ومن ثم فقد حمل لواءها في الحرمين الشريفين والمدينتين المقدستين، إذ أنشأ “الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة” عام 1410هـ ، وترأس مجلس إدارتها، وكانت “مراكز الأحياء” أحد لجانها وأنشطتها، إذ أنشأت الجمعية أربعة مراكز للأحياء في المدينة النبوية. 
وبعد تعيين سموه أميراً لمنطقة مكة المكرمة ، سعى لنقل الفكرة إلى العاصمة المقدسة ، وتطوير المشروع بصورة أوسع وأشمل ، ومن ثم فقد شكل اللجان المعنية بدراسة الموضوع ومتابعة تنفيذه ، واستغرق هذا الإعداد والترتيب نحواً من عامين، حتى صدرت الموافقة على إنشاء جمعية مستقلة لتلك المراكز ، تحت مسمى :(( جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة )) ، برئاسة سموه ، وكان ذلك في شهر محرم عام 1424هـ .
· وتشمل منطقة خدمات الجمعية “منطقة مكة المكرمة” وتتكون من الهيئات التالية :-
1) الجمعية العمومية .
2) مجلس إدارة الجمعية ( ويرأسه أمير المنطقة ).
3) المجالس الفرعية بمدن ومحافظات المنطقة ( ويرأسها المحافظ في كل مدينة ، ووكيل الإمارة في مكة ).
4) مجالس مراكز الأحياء .
· وتقوم فكرة الجمعية على أساس إنشاء “مراكز أحياء” بعدد البلديات الفرعية في كل مدينة أو محافظة .
· وعليه ففي السابع عشر من شهر ربيع الثاني لعام 1424هـ صدر قرار سمو أمير منطقة مكة المكرمة بتشكيل المجالس الفرعية للجمعية في كل من مكة المكرمة ، وجدة ، والطائف ، وباشرت تلك المجالس أعمالها في المدن المشار إليها .
· ففي جدة وافق سمو أمير المنطقة على افتتاح ثلاثة مراكز للأحياء ، منذ بدء فكرة المشروع ، أي قبل عام ونصف تقريباً، وتبنت جمعية البر بجده إنشاء هذه المراكز فدعمت كل مركز بمبلغ مائتي ألف ريال ، وزاولت المراكز كثيراً من أنشطتها وبرامجها خاصة في مجال رعاية الشباب والعناية بهم، ومساعدة المحتاجين من أهالي الأحياء ، والمشاركة في المهرجانات الصيفية بجده .
· وفي مكة المكرمة عقد أول اجتماع للمجلس الفرعي وانبثقت عنه عدة لجان تنفيذية. 
ثانياً: مفهوم مراكز الأحياء 
· مفهوم مراكز الأحياء: هي جمعية تهدف إلى تحقيق التواصل الاجتماعي، وتقوية العلاقات الأخوية بين أفراد الحي وتوظيف طاقاتهم فيما يعود بالنفع على الفرد والأسرة والمجتمع. 
· مفهوم أخر لمراكز الأحياء: هي مؤسسات اجتماعية رديفة للمؤسسات الاجتماعية التقليدية الرسمية وغير الرسمية، وتهدف إلى تنمية الأعضاء المنتمين إلى الحي اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وبدنيًا، عن طريق ممارستهم للبرامج المناسبة، وتعمل في ضوء أنظمة لجان التنمية المحلية التابعة لمراكز الخدمة والتنمية الاجتماعية التابعة لوكالة الشؤون الاجتماعية للوزارة.
· وتعمل هذه المراكز على دعم الأعضاء عبر العمل المنظم من خلال عدد من المهام  التي منها:-
· القيام بمشروعات تعاونية بين أعضاء مركز الحي؛ لتقديم الخدمات الاستشارية والمعلوماتية.
· تنظيم الندوات والدورات التدريبية، وتبادل الخبرات بين أبناء الحي.
· المساعدة في مقابلة احتياجات أعضاء المراكز.
· تحقيق التحسينات في الخدمات المتوافرة لهم.
· إعادة تأهيل العضو من خلال توجيه اهتماماته، ورفع مكانته الاجتماعية من خلال الندوات والدورات والمشروعات وغيرها التي يقيمها المركز.
· التعاون مع مراكز الأحياء الأخرى في أعمال ومشروعات مشتركة.
· ونلاحظ من خلال هذا التعريف أن فكرة الجمعية تقوم على أساس اجتماعي بالدرجة الأولى ، ومحور عملها هو “الحي” بمن فيه من السكان رجالاً ونساءً ، صغاراً وكباراً .  
·  فالجمعية مشروع اجتماعي، غايته تجديد معاني التواصل الاجتماعي البناء بين أفراد الحي، ومن ثم المجتمع كله ، ومن خلال هذا التواصل، يتمكن المجتمع من خدمة أفراده وتلبية احتياجاتهم من خلال الإمكانات المتاحة والبرامج الهادفة في المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها.
· مفهوم أخر لمركز الحى: هو المكان الذي يمكن لكل فرد في الحي أن يشارك في أنشطته وبرامجه والإفادة منه بحسب ميوله وهواياته ، وأن يوظف تلك المشاركة للارتقاء بمستوى الحي والعلاقات الاجتماعية فيه .
·  إذاً «مركز الحي» هو مقر اجتماعي كبير، يحتضن طاقات الحي، ويوظف قدرات أفراده ، ويوجه مشاركاتهم الإيجابية، وتنطلق منه البرامج الهادفة في شتى المجالات، ولكل الفئات.
ثالثاً: أهداف مراكز الأحياء 
· تتمثل أهداف مراكز الأحياء إلى ما يلي :
1- إحياء دور التواصل الاجتماعي والعلاقات الإيجابية بين أفراد المجتمع.
2-تعزيز القيم والمبادئ الإسلامية، وتنمية الوعي الاجتماعي والثقافي والأخلاقي بين أفراد الحي والمجتمع .
3-المساهمة في حل المشكلات الاجتماعية والظواهر السلبية في نطاق الحي .
4-توظيف الطاقات والقدرات في تطوير الحي وخدمة أفراده .
5- تنمية المهارات والعناية بالمواهب المختلفة لأفراد المجتمع .
6-استثمار أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.



رابعاً: علاقة مراكز الأحياء بالعمل الاجتماعي التطوعي
· إن مما ينبغي إدراكه وأخذه بعين الاعتبار أن العمل في “مراكز الأحياء”  ليس عملاً إدارياً رسمياً، يقوم على أساس فرض أمور معينة أو إصدار أوامر للتنفيذ من رئيس لمرؤوس أو من مسؤول لموظف أو نحو ذلك، كلا، بل يجب الحذر من أن ينتهي عمل المراكز إلى مثل هذه النهاية، ذلك أن الهدف الاجتماعي المبارك الذي تسعى إليه “مراكز الأحياء” هو أنبل وأرفع من ذلك كله.
· إنه نشاط تطوعي دافعه الرغبة الذاتية والحرص الأكيد على وحدة المجتمع وتكاتف أهله ، وتحقيق التواصل بينهم وحل مشكلاتهم.
· إنه هدف سامي ، وعمل جليل ، أجره عظيم ، ونفعه عميم ، يدرك ذلك أولو الألباب وأصحاب القلوب الحية والعقول النيّرة والهمم العالية.
· لقد سبقت الإشارة إلى فضائل كثيرة للعمل الاجتماعي بمختلف مجالاته وأنواعه، وتحقيق هذه الفضائل: مجالها الأقرب ومحلها الأنسب هو “مركز الحي”.
· إن كثيراً من الطاقات المكنونة  التي ترغب في عمل الخير ، تطوعاً بلا مقابل دنيوي ، واحتساباً دون أجر مادي ، ستجد مجال تفجير هذه الطاقات في “مراكز الأحياء” بهدفها الاجتماعي النبيل، وتلكم الطاقات والقدرات والإمكانات التي يملكها أفراد ، لو اجتمعت أو انفردت لفعل تخريبي أو عمل إجرامي غير مسؤول ، فقد تصل إليه والعياذ بالله.
· إننا في مثل هذه الظروف التي نعيشها ، نحتاج إلى أن تفرغ طاقات المجتمع بمختلف طبقاته في مجالات خيرية وأعمال تطوعية وبرامج اجتماعية ، تكون مفتوحة للجميع يفيد منها ويستفيد ويساهم من خلالها في بناء المجتمع وتماسكه، ويشعر بأهمية العلاقات الاجتماعية .
· إن تعزيز الهدف الاجتماعي لمراكز الأحياء ، وتركيز الجوانب التطوعية الخيرية فيه، أوعى لتجاوب أفراد المجتمع مع هذا المشروع العملاق والتفاعل مع برامجه وأنشطته المتعددة .
خامساً: الدور الاجتماعي لمراكز الأحياء
· لقد أصبح العمل الاجتماعي التطوعي في الوقت الحاضر الدعامة الأساس؛ للمشاركة الأهلية التي تتطلبها الجهود التنموية الموجهة إلى الإنسان، خاصة أن هذا العمل لا يكوّن ظاهرة جديدة طارئة على المجتمعات الإنسانية بصفة عامة ومجتمعنا السعودي بصفة خاصة فقد عرفها في فترة مبكرة من خلال أحوال الحياة اليومية البسيطة في الماضي، التي أوجبت التكاتف والتكافل الاجتماعي الذي دعا إليه ديننا الإسلامي الحنيف:
· تمهيد: لقد أصبح العمل الاجتماعي التطوعي في الوقت الحاضر الدعامة الأساس؛ للمشاركة الأهلية التي تتطلبها الجهود التنموية الموجهة إلى الإنسان، خاصة أن هذا العمل لا يكوّن ظاهرة جديدة طارئة على المجتمعات الإنسانية بصفة عامة ومجتمعنا السعودي بصفة خاصة فقد عرفها في فترة مبكرة من خلال أحوال الحياة اليومية البسيطة في الماضي، التي أوجبت التكاتف والتكافل الاجتماعي الذي دعا إليه ديننا الإسلامي الحنيف.
· ومن جهة أخرى فقد أدت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومتطلبات الحياة المعاصرة، وما نتج عن ذلك من ضرورة تنظيم أساليب عمل جديدة وتخطيطها، إلى تحول العمل الاجتماعي التطوعي من صيغة الفردية التقليدية البسيطة إلى صيغة جماعية تتخذ شكلاً جديد متمثلا في جمعيات ومؤسسات ومراكز أحياء حديثة، كما أنه لابد أن يؤدي هذا العمل الاجتماعي التطوعي إلى تحول وظيفة ومجالات هذا العمل الإنساني، حتى يتناسب مع احتياجات خدمة المجتمع وتنمية أحواله المستجدة. 

· [bookmark: _GoBack]ونقصد بالعمل الاجتماعي التطوعي: النشاط الاجتماعي الذي يقوم به الأفراد الممثلون في مراكز الأحياء ومؤسسات التجمعات الأهلية ذات النفع العام دون عائد مادي مباشر للقائمين بها، وذلك بهدف التقليل من حجم المشكلات، والمساهمة في حلها بشكل رسمي أو غير رسمي ، سواءً أذلك كان بالمال أم بالجهد.
· كما إن لمراكز الأحياء دورًا أساسًا في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد الحي، فيعرف الغني حاجة الفقير، ويسعى إلى رعايته ماديًا ومعنويًا ونفسيًا، ويجد الشباب مكاناً في الحي يساهم في ملء أوقات فراغهم بالمفيد والنافع من البرامج والنشاطات الثقافية والرياضية. 
· إضافة إلى ما يمكن أن تقوم به تلك المراكز من تأهيل الشباب وتدريبهم ومساعدتهم في إيجاد وظائف ملائمة لهم، وحل مشكلاتهم، إلا أن هناك بعض العوائق التي تثار عادة حول إمكانية وجود عمل أهلي اجتماعي فاعل في المجتمعات الخليجية، هي السهولة النسبية في حصول معظم المواطنين على دخول مرموقة دون أن يبذلوا جهدًا مساويًا لما يحصلون عليه. 
· وإن مثل هذا التوجه ألغى الباعث على الانخراط في العمل، خاصة في الأعمال التي تتطلب مهارات تقنية وحرفية وتركز البحث عن العمل في قطاعات الإدارة، والعمل المكتبي، وأحياناً دون أن يكون المواطنون مؤهلين لمثل هذه الأعمال، مما جعل المستويات الإنتاجية تتدنى على نحو ملحوظ. 
· فإذا كان العمل متيسرًا للمواطنين بأجور مجزية، فما الذي يدفعهم إذاً إلى الانخراط في العمل التطوعي المضني الذي لا يحتاج إليه الناس أصلاً؟ إلا أنه في الوقت الحاضر أصبح الانخراط في العمل التطوعي ضرورة اجتماعية لا غنى لأفراد المجتمع عنها، إذا أرادوا العيش في أمن، واطمئنان، ورفاهية، وسعادة.
· ومن باب الحاجة إلى وجود مؤسسات تساهم في تحقيق الترابط والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، ولدت فكرة مراكز الأحياء؛ لتكون مؤسسات اجتماعية أهلية تطوعية تنموية، تتصدى للمشكلات والظواهر التي طفحت على سطح المجتمع، عبر خطط ومشروعات تستهدف المجتمع بجميع فئاته باستنباط الوسائل الكفيلة بدعم قيم التكاتف والتواصل بين أفراد الحي الواحد، والأحياء المجاورة. 
· وهكذا فإن فكرة مراكز الأحياء تخدم جملة من الأهداف المجتمعية والتنموية وتمثل بيئة جاذبة وصيغة متقدمة؛ لاكتشاف أنماط من العمل التطوعي بما يخدم الحي وسكانه، حيث تمكن من الاستفادة من خبرات المتقاعدين، وكبار السن، والأشخاص المؤهلين في تفعيل أداء هذه المراكز، وخاصة فيما يتعلق بمبادرات التطوير التنموي، ولجان إصلاح ذات البين، ورفع احتياجات الحي إلى المسؤولين. 
· وإلى جهات الاختصاص الخدمية والصحية والبلدية وغيرها، وتكون لكل فئات المجتمع للشباب من الجنسين وللأطفال والنساء كذلك، وحتى تمكن من توفير الأجواء المناسبة للشباب من الفئتين؛ لممارسة هواياتهم في بيئة اجتماعية وتربوية سليمة، وتشغل أوقات فراغهم بالنشاطات الهادفة، وتمنح النساء الفرصة؛ لتقديم ما لديهن في ممارسة نشاطات اجتماعية، وثقافية، وتربوية هادفة، في جو يطمئن إليه الأهل.
· ومن هذه الأهداف أيضاً تشجيع المتطوعين على المشاركة في تنفيذ برامج مركز الحي حسب أوقات فراغهم وميولهم وقدراتهم العلمية والحياتية، ومنها التعليم الاجتماعي لسكان الأحياء وإعداد المواطن الصالح، وتنشيط تطوع المواطنين وتنظيمه للمشاركة في تنمية مجتمعهم المحلي، وتفعيل الدعم المتبادل بين الموارد المادية والبشرية للحي. وأخيرًا العمل على زيادة وعي سكان الحي بمشكلات مجتمعهم المحلي، والعمل على المساهمة في حل المشكلات إذا توافرت الإمكانات في داخل الحي على ذلك. 
· وتتمثل أبرز أغراض مراكز الأحياء في الآتي:-
1- تعميق القيم الإٍسلامية، وتنمية السلوك الاجتماعي الإيجابي.
2- تنمية قدرات الأعضاء على الاكتشاف والتجديد، واكتشاف المواهب وتنميتها.
3-دعم العلاقات الاجتماعية وتحمل مسؤولياتها.
4-توفير القدوة الصالحة، والريادة السليمة للآباء.
5-دعم الانتماء لأعضاء الأسرة والحي والوطن.
6-الاهتمام ببرامج ووقاية الشباب.
7-مواجهة المشكلات الاجتماعية والنفسية التي يتعرض لها أعضاء المركز.
سادساً : خطوات إنشاء “مراكز الأحياء” وطرق تفعيلها
· إن مما يدعو للتفاؤل في مجتمعنا المسلم، أن أرضيته الطيبة وتمسكه بدينه وعقيدته يجعل قيام أي مشروع تطوعي أو نشاط خيري أمراً سهلاً وممكناً ، إذا توفرت الإرادة القوية والإمكانات المادية ، بعد توفيق الله ومشيئته .
·  إننا لا نكاد نجد إقبالاً على المشاركة في البرامج التطوعية أكثر منها في مجتمعنا المبارك، ولا أدل على ذلك من تطوع الآلاف من أبناء هذه البلاد في إنشاء وتفعيل ودعم الجمعيات الخيرية، والمكاتب التعاونية الدعوية، والأعمال الإغاثية وغيرها من المجالات التطوعية. 
· إن ذلك كله جعل من إنشاء المراكز وتكوينها وتفعيل برامجها عملاً إنسيابياً في غالب الأحيان ، ومع ذلك فهو منضبط بضوابط وإجراءات عامة لفتح أي مركز حي ، ومجمل هذه الضوابط حددها المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة ، وهي تتلخص في الآتي :-
1- أن يتقدم عدد من أهل الحي بطلب الموافقة على افتتاح المركز .
2- أن تعبأ استمارات العضوية من قبل الراغبين في فتح المركز .
3-أن يتولى المتقدمون بالطلب الاتصال بالوجهاء والأعيان وسائر أهل الحي لتعريفهم بفكرة المركز ودعوتهم للمشاركة في عضويته .
4- أن يعقد اجتماع الأعضاء الراغبين في فتح المركز لاختيار مجلس إدارة المركز بحضور عضو أو أكثر من المجلس الفرعي .
5- أن يفتح مركز حي واحد في موقع مناسب من نطاق كل بلدية فرعية ، وفي حال الحاجة إلى أكثر من مركز في نفس النطاق يدرس الموضوع من قبل إدارة الجمعية .
· لقد كانت هذه الضوابط جهداً إدارياً نظرياً في بداية تأسيس المجلس الفرعي بمكة المكرمة ، وكان البعض يراها عقبات في طريق إنشاء المراكز ، لكن المفاجأة التي أسعدتنا بحق، هي وجود مجالس أحياء قائمة على أحسن تنظيم وأجمل ترتيب، مضافاً إليه حسن تعاون، وحرص شديد ، ورغبة في الإصلاح ، مع تضافر الجهود والشعور بالمسؤولية الاجتماعية ، وهذا ليس كلاماً نظرياً إنشائياً ، بل هو واقع أصفه من واقع ممارسة عملية خلال أشهر قليلة منذ تكليفي بأمانة المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة ، لقد تقدمت أحياء عديدة ، بمشروعات متكاملة وهي قائمة فعلاً وبرفقها طلبات لفتح المراكز حتى تأخذ نظاميتها من جهة الجمعية، إضافة إلى تقدم أحياء أخرى ترغب في إقامة عمل مماثل.
· والأعجب من ذلك كله، هو وجود مشروع نسائي وهو مطبق عمليا ً منذ عام 1421هـ تحت مسمى ( مجالس الأحياء النسائية) كأحد نشاطات جمعية أم القرى النسائية بمكة،  وهو يقارب في رسالته وأهدافه من فكرة مراكز الأحياء .
· إن تلك الجهود التي بذلها أفراد متطوعون من المجتمع -رجالاً ونساءً- هي قاعدة صلبة يمكن أن يبني عليها مشروع “مراكز الأحياء” في مكة المكرمة خاصة، وغيرها من المدن.
سابعاً: برامج مراكز الأحياء
· من خلال الهدف الاجتماعي المراد تحقيقه في مراكز الأحياء ، يتضح أن المستهدف في هذه المراكز هم جميع فئات المجتمع ومختلف طبقاته، وعليه فإن البرامج المقدمة ينبغي أن تلبي احتياجات ورغبات هذه الفئات المتعددة ضمن ضوابط الشريعة. 
· فلابد أن يجد كبار السن في مركز الحي ما يشغل جزءاً من وقتهم ويشعرهم بقدرهم ومكانتهم الاجتماعية، ويجد الشاب ما يفرغ فيه طاقته ، وتجد المرأة ما يناسب طبيعتها، ثم لابد من مراعاة الفئات العمرية لجميع هؤلاء ومن جهة أخرى ينبغي أن تتنوع هذه البرامج لتحقق التوازن لدى المستفيدين، لتشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية والرياضية والخدمية وغيرها ، ويكون العمل فيها من خلال لجان تتشكل في كل حي ، تنبثق عن مجلس إدارة المركز. 
· لذا فقد كان المقترح لتحقيق أهداف المراكز وتفعيل برامجها أن تتم من خلال اللجان الآتية :-
1) اللجنة الثقافية : ومن أهدافها :
- توفير منهل ثقافي للاطلاع والمعرفة .
- رفع مستوى التحصيل الدراسي لأبناء الحي .
- القيام ببرامج توعوية لموضوعات مختلفة .
- التعرف علي أخبار الحي وسكانه. 
2) اللجنة الاجتماعية :ومن أهدافها :
- إحداث التنمية الأسرية عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية الوقائية والعلاجية للمشكلات الأسرية .
· إرشاد أفراد الحي وتوجيههم إلى الأساليب المثلى في التعامل مع ما يواجههم من صعوبات ومشكلات اجتماعية ووظيفية ومهنية. 
· إحياء روح الانتماء إلى الحي وتنمية الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية بين أفراد الحي.
· بث روح التكافل الاجتماعي بين أفراد الحي .
· جمع المعلومات عن سكان الحي .
3) لجنة الأنشطة :ومن أهدافها :
- التوجيه الإيجابي للسكان .
- الاحتفال المناسبات المختلفة .
- بث روح الجماعة والتعاون بين السكان .
 4) لجنة الخدمات العامة :ومن أهدافها :
- تيسير مرافق لخدمة سكان الحي .
- الاستفادة من القدرات والمواهب الفردية .
- توفير أماكن لاجتماع سكان الحي .
- استقبال مقترحات أهل الحي ومرئياتهم .
ثامناً : تقويم مراكز الأحياء
· يمكن تقويم مراكز الأحياء  من خلال النقاط الآتية :-
أ) الإيجابيات : إن هذا المشروع الاجتماعي، مع قصر فترة تطبيقه في منطقة مكة المكرمة ونقص إمكاناته، إلا أنه لقي قبولاً جيداً، ووقع على أرض خصبة، وجاء في وقته المناسب -إن لم يكن متأخراً عن وقته- ، ولذا فقد ظهرت له إيجابيات عدة ، يمكن تلخيص أبرزها فيما يلي:-
1-إعادة كثير من الصلات الاجتماعية التي ضعفت أو انقطعت على مستوى الحي بل والأسرة .
2-لفت النظر إلى حاجة المجتمع لتعزير الجانب الاجتماعي من خلال البرامج الهادفة.
3-تحريك الجمود الاجتماعي لدى بعض فئات المجتمع: كالأكاديميين وأساتذة الجامعات، ورجال الأعمال، والمسؤولين والأطباء .. وغيرهم .
4-المساهمة الفعالة في حل المشكلات الاجتماعية وإصلاح ذات البين في نطاق الحي .
5-احتواء مجالس أحياء قائمة ، وجهود وبرامج كانت تبحث عمن يحتضنها ويدعم وجودها ويشجع مسيرتها. 
6- إحياء آداب فاضلة وأخلاق سامية من ديننا الحنيف ، مثل: حسن الجوار ، وبذل المعروف، وزيارة المرضى ، ومساعدة المحتاج ، والمشاركة في المناسبات المختلفة ، وهكذا.
7-احتواء فئات مهمة من المجتمع وخاصة الشباب وتفريع طاقاته فيما ينفع به نفسه وأهل حيه .
8-سد الثغرة وتقليص الهوة بين المسؤولين على مستوى الحي (مثل: مدير الشرطة ، رئيس البلدية ، العمدة ) وبين جمهور الناس .
9- إعطاء عمد الأحياء مكانتهم الاجتماعية ودورهم المفترض ، بعد أن تقلص دور العمدة إلى إجراءات إدارية أو مهام أمنية فحسب.
10- توظيف طاقات مهددة في المجتمع مثل المتقاعدين وكبار السن ونحوهم .
11-فتح قناة للعمل التطوعي الاجتماعي الخيري ، والاستفادة من المتعاونين -رجالاً ونساءً- في خدمة الحي والمجتمع .
12-العناية الخاصة بالمرأة والفتاة من خلال الأقسام النسائية بالمراكز .
13-إظهار جوانب النقص في بعض الخدمات الحياتية في الأحياء، والسعي الجماعي لإيجادها .
14- رعاية بعض الفئات التي كثيراً ما تهمل اجتماعاً -على مستوى الحي- مثل: الفقراء والأرامل والأيتام ونحوهم .
ب) السلبيات :
· نظراً لحداثة الفكرة ، وقصر الفترة الزمنية لهذه التجربة الجديدة ، فقد ظهرت بعض السلبيات والملحوظات التي يمكن تداركها، حتى تحقق المراكز أهدافها ، ونجني ثمراتها بإذن الله تعالى ، ولعل من أبرز هذه السلبيات ما يلي :-
1-ضعف الدعم المادي، خاصة في ظل الظروف المعيشية التي يعيشها بعض أفراد الحي، فمركز الحي جهد بشري ومالي واجتماعي ، يقوم به أفراد متطوعون ، يبذلون أوقاتهم ، ويضحون براحتهم ، وهم مع ذلك ينفقون من جيوبهم ، من أجل إنشاء أو استمرار المركز ، وهذا العطاء المادي -خاصة- لابد وأن يضعف أو ينقطع، مما يعني توقف المشروع وتعطيل البرامج والأنشطة.
2- تباطؤ بعض أفراد المجتمع عن المشاركة الإيجابية ، والتردد في ذلك ، إما خوفاً من التبعات المادية أو تجنباً للاحتكاك مع الآخرين ، حتى لا تنشأ المشكلات معهم .
3-ضعف إدراك بعض المسؤولين في الحي مثل مدير الشرطة أو رئيس البلدية أو العمدة للهدف الاجتماعي من المراكز، وبالتالي ضعف التفاعل معه .
4- تأخر المشروع عن وقته ، حيث تأصلت في نفوس البعض الأثرة وحب الذات ، والتعامل من منطلق مادي بحت ، وانتشرت القطيعة ، وضعفت الصلات والعلاقات ، وعلاج مثل هذه المظاهر يحتاج إلى وقت طويل .
5- عدم تمشي نظام الجمعيات المعتمد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع الأهداف الاجتماعية المتعددة التي تسعى المراكز إلى تحقيقها ، فعلى سبيل المثال نجد أن مواد وفقرات النظام الأساسي للجمعيات الخيرية الإغاثية هو نفسه نظام الجمعيات النسائية ، وهو نفسه تقريباً الذي ألزمت به جمعية “مراكز الأحياء”، دون تطوير لمواده حتى تتسق مع مهمة المراكز وأهدافها .
6- محدودية دور العمدة النظامي الرسمي ، فنظام العمد الصادر عام 1406هـ قلّص دور العمدة إلى بعض المهام الإدارية والأمنية ، وأهمل جوانب اجتماعية كثيرة ، كان يقوم بها عمدة الحي قديماً 
7- غياب الإعلام عن المشاركة في دعم الفكرة والتعريف بها ونشرها عبر وسائله المختلفة، اللهم بعض ما يرسل إلى الصحف من أخبار عن طريق هذه المراكز نفسها .
8-عدم انضباط تقسيم الأحياء بين الجهات الحكومية ، فتقسيم قطاعات البلدية يختلف عن تقسيم قطاعات الشرطة وكلاهما مختلف مع قطاعات الصحة والتعليم وهكذا ، وهذا يعقد كثيراً من المهام ويربك بعض الأعمال الداخلية على مستوى الحي.
9- توجس فئات من المجتمع من العمل الجماعي بحجة الهاجس الأمني، مما يؤدي إلى انعزالها وغموضها أحياناً .
10- ضعف الرقابة الشرعية في بعض المراكز ، مما ينتج عنه بعض المخالفات الشرعية التي لا تتوافق مع منهج هذه البلاد المباركة .
· ومن خلال تقويم المراكز يتضح أن الإيجابيات تفوق السلبيات ، لا سيما وأنه يمكن تلافي وعلاج كثير من هذه السلبيات .

تاسعاً : نظرة مستقبلية حول مراكز الأحياء
· إن هناك معطيات عدة ينبغي مراعاتها واعتبارها عند الكلام عن الرؤية المستقبلية لأي مشروع أو مقترح ، وفي نظري أن أهم هذه المعطيات ما يلي:-
1- تطور الأوضاع وتجددها السريع وعدم الاستقرار في المنطقة بل في العالم كله ، مما يعني صعوبة التنبؤ بالمستقبل ، وتوقع المتغيرات التي يمكن التخطيط بناء عليها .
2-كثرة الأطروحات -في الفترة الأخيرة- التي تطالب بالإصلاحات والحريات ونحوها ، وهذا وإن كان ناتجاً عن الأمر الأول ، لكنه يعني أن المجتمع يحتاج إلى مواكبة مع المتغيرات وفتح مجالات لأفراده لاحتوائهم اجتماعياً وفكرياً وأمنياً ونحو ذلك .
· ومن خلال هذه المعطيات يمكن تناول النظرة المستقبلية لمراكز الأحياء على النحو الآتي :-
1 - حاجة المجتمع إلى “مراكز الأحياء” :
· تبرز حاجة المجتمع بمختلف فئاته وتعدد شرائحه إلى برامج عملية وتطبيقات واقعية تغذي احتياجاته الاجتماعية والتربوية والثقافية والخدمية وغيرها ، وتتضح حاجة المجتمع إلى “مراكز الأحياء” من خلال النظر في الأوضاع بعمومها وذلك على النحو الآتي :-
أ) الوضع الاجتماعي :
· إن المتأمل في أوضاع المجتمع اليوم يدرك مدى التغير الذي طرأ عليه خلال الخمسة عشرة سنة الأخيرة في ظل الانفتاح العالمي والمتغيرات الدولية وما يسمى “بحوالة الحضارات” وتداخل الثقافات وكثرة المشارب وتعدد المصادر التي تبني الفكر وتؤسس المفاهيم .
· ولا شك أن تأثير الواقع الغربي على المجتمعات المسلمة كبير وخطير، فقد استوردت كثير من المجتمعات المسلمة -إضافة إلى المواد الاستهلاكية - الأفكار والمناهج والمفاهيم، لا بل والمشكلات الاجتماعية والويلات التي يئن الغرب منها اليوم ، حتى أصبحت بعض الأمراض ظواهر اجتماعية سلبية، وبرزت مشكلات أخرى لم يكن المجتمع يسمع بها أو يعرفها، فكثرة حالات الطلاق والعنوسة وضعف الصلات الاجتماعية بين أفراد الأسرة الواحدة وبين أفراد الحي، والتفكك الأسري وانتشار الأمراض النفسية والعصبية وما يسمى بالظلم الاجتماعي ، إضافة إلى حوادث الانتحار والهروب من المنازل .. الخ.
· إنها سلسلة من المشكلات الاجتماعية التي تنتظر العلاج المناسب قبل أن تتفاقم الأمور ونفقد السيطرة عليها ، والعلاج يبدأ بمحيط الأسرة والحي حتى يعم المجتمع كله بإذن الله تعالى.
 ب) الوضع الأمني :
· إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها هذه البلاد المباركة من تفجير وتقتيل وتخريب وتدمير ، مما أثار الرعب في المجتمع الآمن ، وأحدث اضطراب في أمن المجتمع المحلي، كانت بعض الظواهر الاجتماعية سبباً في تسهيل وقوع الأحداث أو تطورها ، وأضرب لذلك مثالين:- 
· ظهر من خلال تلك الأحداث أن عدداً من أولئك الشباب يعيش خارج محيط أسرته بل قد انقطعت أخباره عن أهله وأسرته منذ أشهر أو سنة أو سنتين أو نحوها، وبالتالي فهو يعيش انفصالاً اجتماعياً وأسرياً وعزلة عن المجتمع الأسري، وتتلقفه الأفكار الدخيلة والتجمعات المشبوهة، التي هددت أمن المجتمع من خلال تلك الأحداث 
· ظهر من خلال الأحداث أثر التفكك الاجتماعي على مستوى الحي وتقاطع الجيران وضعف الصلات بينهم ، وهذه الظاهرة مكنت أفراداً من التسلل للأحياء وإدخال الكميات الهائلة من الأسلحة التدميرية دون رقيب من أهل الحي أو حسيب ، بل دون سؤال أو استفسار ، حتى حدث ما حدث.
· إن هذا التقاطع بين أفراد الحي أو الأسرة ، كان أحد العوامل التي ساعدت في وقوع مثل تلك الأحداث ، مما يعني أهمية تحقيق التواصل الاجتماعي -وهذا هو هدف مراكز الأحياء- للوصول إلى حي آمن ومن ثم مجتمع آمن.
· ومن جهة أخرى ، فقد انتشرت في الفترة الأخيرة حوادث القتل والسطو والسرقات والاعتداءات بمختلف أشكالها وألوانها وهذه الجرائم يقترفها أفراد من المجتمع نحو أفراد مثلهم ، وهم يعيشون في مجتمع واحد وربما في حي واحد ، بل ربما في سكن واحد !!  مما يعني أن آداباً اجتماعية مهمة وحقوقاً شرعية عدة ، ضعفت أو فقدت لدى فئات من المجتمع ، وهذا يؤكد أهمية تربية المجتمع بجميع أفراده على روح المحبة والأخوة الإسلامية وأداء الحقوق وتعظيم الحرمات واحترام الآخرين، وذلك يكون بإيجاد التواصل الاجتماعي وممارسته واقعاً داخل البيت الواحد ، وفي حدود الحي والبلد والدولة. 
ج) الوضع الاقتصادي :
· لا يخفى ما تمر به دول العالم أجمع من معاناة حول البطالة وتضاؤل فرص العمل وتدني مستوى المعيشة لدى نسبة من الأسر ، مع التزايد المطرد في عدد السكان ونحن جزء من هذا العالم ، وقد أصابنا شيء من ذلك، وهذه الأحوال الاجتماعية لها أثرها على الفرد والمجتمع، إذ أن الفقر والحاجة قد تؤدي إلى انتشار الجريمة من جهة ، وإلى شيء من التباغض والحقد على المجتمع من جهة أخرى، كما أن البطالة تعني الفراغ المطلق الذي يعيشه من لا وظيفة له ، وهذا الفراغ وحده، مشكلة عظمى ، تؤدي إلى مشكلات أكبر، وإلى أمراض نفسية واجتماعية خطيرة ، قد تطال آثارها المجتمع كله ، من خلال تصرفات طائشة ، وأعمال غير منضبطة.
· والتواصل الاجتماعي يخفف من لوعة الشعور بالحرمان، ويحقق نوعاً من التكافل الاجتماعي ، حين يعرف الغني حاجة الفقير ، وحين يسعى مجتمع الحي -مثلاً- لكفالة أسر الحي الفقيرة ورعايتها مادياً ومعنوياً ونفسياً واجتماعياً ، وحين يجد الشاب المتفرغ مكاناً في الحي ينفس فيه عن معاناته ويشغل وقته بالمفيد النافع من البرامج والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والخدمية وغيرها، إضافة إلى ما يمكن أن تقوم به “مراكز الأحياء” من تأهيل وتدريب مساعدة في التوظيف، وهو دور بناء يمكن أن تسهم به في حل تلك المشكلات الاجتماعية.
د) الوضع السياسي :
· إن أفراد المجتمع المحلي في ظل المتغيرات الدولية والانفتاح العالمي ، بدؤوا يشعرون بالحاجة، بل ويطالبون بحرية أكثر، ومشاركة شعبية في القرار، وينادون بالإصلاح في جميع اتجاهاته.
· إن هذه الأصوات تحتاج إلى من يسمعها ويتجاوب معها ويحقق لها بعض مطالبها فيما لا مخالفة فيه للشريعة الإسلامية، قبل أن تتحول المطالبات الفردية إلى توجيهات سياسية أو انتماءات متعددة تمزق وحدة المجتمع وتهدد أمنه، خاصة إذا وافقت بعض تلك المطالب هوى دول خارجية شرقية أو غربية .
· ومن خلال “مراكز الأحياء” مثلاً ، يمكن للفرد أن يمارس نوعاً من الحرية والمشاركة الشعبية -ولو على مستوى الحي- ويمكن تطوير عمل تلك المراكز حتى تكون طريقاً لانتخاب أعضاء المجالس البلدية ونحوها . 
هـ) الوضع الديني والخلقي :
· إن عصر الانفتاح الإعلامي الذي نعيشه، ومع تطور وسائل الاتصال بالعالم الخارجي، من خلال القنوات الفضائية والشبكة العنكبوتية (الإنترنت) وغيرها، قد أوجد تغيراً ملحوظاً في المفاهيم والقيم، وبلبلة في الفكر، وزعزعة لبعض الثوابت ، لقد تعددت المؤثرات على أفراد المجتمع ، وكثرت الصوارف عن طريق الجادة ، فضعف التدين وانهارت بعض الأخلاق الحميدة، وفي المقابل ظهر شيء من الفساد الاجتماعي والدعوة إلى الرذيلة في مختلف صورها وأشكالها،-بل وأحياناً- في أدنى حالاتها 
· وهذا التغيّر الملموس في مجتمعنا المحافظ له أثره السلبي على الفرد والحي والمجتمع والدولة ، والوسائل التقليدية -كالمدارس مثلاً- في غرس القيم والمبادئ قد تجاوزها الكثير من أفراد المجتمع ، لذا فهم بحاجة إلى محاضن تربوية إضافية ، تقوّم السلوك وتغرس القيم العليا وتكون العقلية السليمة، وتساهم في بناء المجتمع المحافظ. ولعل مشروع “مراكز الأحياء” يضيف محضناً تربوياً واجتماعياً على مستوى الحي، يمكن استثماره والإفادة منه في تحقيق البناء الديني والخلقي للمجتمع. 
· إن ما تم عرضه من الأوضاع المذكورة تؤكد أن مشروعاً مثل مشروع “مراكز الأحياء” مهم للغاية ومطلب عاجل -بل قد تأخر- ، يمكن من خلاله تصحيح كثير من الأوضاع المشار إليها ، وحل كثير من المشكلات التي عجزت دول عن علاجها ، فلجأت إلى مثل تلك المراكز الاجتماعية ، بل أقول إن هذا المشروع وحده لا يكفي بل لابد من فتح مجالات جديدة للعمل الاجتماعي التطوعي، ولابد من طرح مشروعات أخرى ودعمها مادياً ورسمياً وإدارياً، حتى نستدرك جزءاً مما فات ونصلح بعض ما بقي والله المستعان.
2 -  تعميم التجربة ودعمها :
· إن تجربة “مراكز الأحياء” على قصر مدتها -خاصة في منطقة مكة المكرمة- إلا أنها وجدت تفاعلاً ملموساً من أفراد المجتمع ، سواء في جانب المتعاونين والمتطوعين بالعمل في هذه المراكز، أو في جانب المستفيدين من برامجها ونشاطاتها.
· لقد أصبحت الحاجة ملحة -أكثر من أي وقت مضى- لإيجاد مراكز اجتماعية، ترعى الكبار والمتقاعدين، وتحتضن الشباب والفتيات، وتؤهل الطاقات الفاعلة، وتربي الأطفال والناشئة، تجمع بين التربية والتعليم والترفيه والترابط الاجتماعي وخدمة أفراد المجتمع.
· إن هذا يعني بالتأكيد ضرورة تعميم التجربة لتشمل جميع مناطق المملكة وفي أسرع وقت ممكن ، وهناك معطيات مهمة يحسن التذكير بها في صدد المطالبة بتعميم تجربة “مراكز الأحياء” وهي على النحو الآتي :-
أ) الفئات التي يخدمها مركز الحي : وهي جميع شرائح المجتمع تقريباً ، ومنها على سبيل المثال :
1- كبار السن.          2- الشباب.         3- النساء.  
4- الأطفال.             5- المسؤولين.      6- الوجهاء . 
 7- رجال الأعمال .    8- المتقاعدين .     9- الأيتام .
10- ذوي الحاجة الخاصة .         11- الفتيات ...  الخ.
ب) أنواع الأنشطة التي يمكن ممارستها :
1- الاجتماعية .   2- الثقافية .    3- الخدمية .  
 4- الرياضية .    5- الصحية.     6- المهنية .  
 7- الإغاثية ... الخ .
ج) الجهات التي يمكن التنسيق معها والاستفادة منها :
1- تعليم البنين . 2- تعليم البنات .  3- البلديات الفرعية. 
4- الشرطة .     5- العمدة .    6- المراكز الصحية . 
7- مندوبيات الدعوة .             8- المستودع الخيري . 
9- الجمعيات الخيرية .           10- لجنة إصلاح ذات البين
11- مشروع الزواج .    12- مراكز الخدمة الاجتماعية ...الخ
د) المرافق التي يمكن استخدامها :
1- الحدائق .                   2- الملاعب .
3- المدارس (بنين وبنات) .   4- المكتبات العامة .
5- المستوصفات الأهلية .     6- صالات الأفراح.  
7- الجامعات .
8- المدارس الخاصة والروضات وغيرها من المرافق الحكومية والأهلية. 

هـ) البرامج العملية :
· من خلال ما سبق ذكره من الفئات والجهات وأنواع الأنشطة ، يمكن إحداث برامج في جميع المجالات المشار إليها ، وعلى سبيل المثال هذه بعض البرامج المقترحة ، يمكن أن تنفذ عن طريق لجان أو مشروعات أو أقسام أو نحوها :
1- العلاج الخيري .    2- التأهيل والتدريب .   
3- التوظيف (بالتنسيق مع الشركات ونحوها) .   
4- إصلاح ذات البين .  5- حل المشكلات الاجتماعية.
6- المواسم والمناسبات . 
7- لجنة قضاء الحاجات (الشفاعات) .
8- لجنة تجهيز الموتى .    9- دروس التقوية .   
10- لجنة المساعدات.    11- الجمعية التعاونية.
12- لجنة خدمات الحي .    13- لجنة أمن الحي .
14- مساعدة الشباب علي الزواج .
15- لجنة حدائق الحي .
16- ملتقى الطبيبات أو المدرسات أو الموظفات ....
و) الأندية المقترحة: 
· إن هذه المعطيات، وتلك المجالات، إذا طبقت من خلال البرامج على الوجه الصحيح، فستحدث نقلة اجتماعية مهمة ، وتسد حاجة ملحة، وتحقق مصالح مشتركة، بين الفرد والمجتمع والدولة. إلا أن هذا المشروع البناء الكبير ، يتضمن مشروعات عديدة، قد يعجز أفراد الحي عن تحقيق كثير منها، لذا فهو يحتاج إلى دعم مادي ومعنوي يناسب حجمه وأهميته. 
· ولعل من وسائل دعم هذا المشروع ما يلي :
1-تبني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمراكز الأحياء وتعميم الفكرة على مستوى المملكة .
2-ربط “مراكز الأحياء” بمجلس المنطقة أو الإمارة أو المحافظة أو المجالس البلدية لإيجاد نوع من التنسيق الإداري والتكامل في مجال الخدمات الاجتماعية والتنموية وغيرها ، وحتى تستمد “المراكز” قوتها من خلال تلك الجهات العليا .
3- وضع نظام خاص بمراكز الأحياء غير نظام الجمعيات الخيرية المعمول به في وزارة العمل فهو مشروع جديد ، متعدد الأغراض ، مختلف في هدفه عن الجمعيات الإغاثية ونحوها .
4-تفعيل جميع الجهات الحكومية لخدمة المراكز وتحقيق أهدافها الاجتماعية ، فسكان الحي هم أفراد المجتمع وهم الشعب الذي تحكمه الدولة ، ورعايتهم والعناية بهم ، هو منطلق أي نظام ودستور ، ولابد أن تعي الوزارات والهيئات الرسمية دورها في هذا الأمر ، وأخص بالذكر على سبيل المثال ( الشؤون الصحية / الأمن العام / البلديات / رعاية الشباب ) .
5-تسهيل إجراءات فتح المراكز وتقديم خدمات حكومية للتعجيل بقيامها .
6-إعطاء صلاحيات واسعة لأهالي الحي في تنفيذ البرامج وممارسة الأنشطة والترتيبات الإدارية والمالية وغيرها .
7-توجيه المؤسسات والجمعيات الخيرية لدعم المشروع ، فهو أحد البرامج التي تدخل تحت شعار (الداخل أولاً) .
8-إلزام البنوك والشركات الكبرى بدعم المشروع سنوياً، إضافة إلى الدعم الرسمي، حتى يحقق استمرارية وتطوراً .
· جهات مدعمة لمراكز الأحياء :
· إن مما يبشر بخير ولله الحمد، ما صدر عن ملتقى “المدينة المنورة” الذي نظمته الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمدينة ، برعاية سمو أمير منطقتها وبحضور معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وهو ملتقى خاص بمراكز الأحياء في المملكة وقد شاركت فيه الجهات المعنية بتجربة مراكز الأحياء في المملكة وعرضت تجاربها السابقة أو خططها اللاحقة لإنشاء المراكز ، ومن هذه الجهات :-
1- الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة.
2- الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بحائل.
3- جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة.
4- جمعية مراكز الأحياء بجده.
5- جمعية مراكز الأحياء بالطائف.
6- جمعية البر بالمنطقة الشرقية.
7- مركز الأمير سلمان الاجتماعي بالرياض.
· وهذه الجهات إما أنها معنية بشكل مباشر بإنشاء وتفعيل مراكز الأحياء في مناطقها كما هو الحال في جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة :( مكة - جدة - الطائف)، أو أن “مراكز الأحياء” هو أحد برامجها ونشاطاتها كما هو الحال في الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمدينة وحائل ، وما تعتزمه جمعية البر بالمنطقة الشرقية.
أسئلة المحاضرة
السؤال الأول ما أهم أهداف مراكز الأحياء ؟ 
· تتمثل أهداف مراكز الأحياء إلى ما يلي :
1- إحياء دور التواصل الاجتماعي والعلاقات الإيجابية بين أفراد المجتمع.
2-تعزيز القيم والمبادئ الإسلامية، وتنمية الوعي الاجتماعي والثقافي والأخلاقي بين أفراد الحي والمجتمع .
3-المساهمة في حل المشكلات الاجتماعية والظواهر السلبية في نطاق الحي .
4-توظيف الطاقات والقدرات في تطوير الحي وخدمة أفراده .
5- تنمية المهارات والعناية بالمواهب المختلفة لأفراد المجتمع .
6-استثمار أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.
السؤال الثاني اشرح / اشرحي الدور الاجتماعي لمراكز الأحياء ؟
· الدور الاجتماعي لمراكز الأحياء: لقد أصبح العمل الاجتماعي التطوعي في الوقت الحاضر الدعامة الأساس؛ للمشاركة الأهلية التي تتطلبها الجهود التنموية الموجهة إلى الإنسان، خاصة أن هذا العمل لا يكوّن ظاهرة جديدة طارئة على المجتمعات الإنسانية بصفة عامة ومجتمعنا السعودي بصفة خاصة فقد عرفها في فترة مبكرة من خلال أحوال الحياة اليومية البسيطة في الماضي، التي أوجبت التكاتف والتكافل الاجتماعي الذي دعا إليه ديننا الإسلامي الحنيف.
· ومن جهة أخرى فقد أدت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومتطلبات الحياة المعاصرة، وما نتج عن ذلك من ضرورة تنظيم أساليب عمل جديدة وتخطيطها، إلى تحول العمل الاجتماعي التطوعي من صيغة الفردية التقليدية البسيطة إلى صيغة جماعية تتخذ شكلاً جديد متمثلا في جمعيات ومؤسسات ومراكز أحياء حديثة، كما أنه لابد أن يؤدي هذا العمل الاجتماعي التطوعي إلى تحول وظيفة ومجالات هذا العمل الإنساني، حتى يتناسب مع احتياجات خدمة المجتمع وتنمية أحواله المستجدة. 
· ونقصد بالعمل الاجتماعي التطوعي: النشاط الاجتماعي الذي يقوم به الأفراد الممثلون في مراكز الأحياء ومؤسسات التجمعات الأهلية ذات النفع العام دون عائد مادي مباشر للقائمين بها، وذلك بهدف التقليل من حجم المشكلات، والمساهمة في حلها بشكل رسمي أو غير رسمي ، سواءً أذلك كان بالمال أم بالجهد.
· كما إن لمراكز الأحياء دورًا أساسًا في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد الحي، فيعرف الغني حاجة الفقير، ويسعى إلى رعايته ماديًا ومعنويًا ونفسيًا، ويجد الشباب مكاناً في الحي يساهم في ملء أوقات فراغهم بالمفيد والنافع من البرامج والنشاطات الثقافية والرياضية. 
· إضافة إلى ما يمكن أن تقوم به تلك المراكز من تأهيل الشباب وتدريبهم ومساعدتهم في إيجاد وظائف ملائمة لهم، وحل مشكلاتهم، إلا أن هناك بعض العوائق التي تثار عادة حول إمكانية وجود عمل أهلي اجتماعي فاعل في المجتمعات الخليجية، هي السهولة النسبية في حصول معظم المواطنين على دخول مرموقة دون أن يبذلوا جهدًا مساويًا لما يحصلون عليه. 
· وإن مثل هذا التوجه ألغى الباعث على الانخراط في العمل، خاصة في الأعمال التي تتطلب مهارات تقنية وحرفية وتركز البحث عن العمل في قطاعات الإدارة، والعمل المكتبي، وأحياناً دون أن يكون المواطنون مؤهلين لمثل هذه الأعمال، مما جعل المستويات الإنتاجية تتدنى على نحو ملحوظ. 
· فإذا كان العمل متيسرًا للمواطنين بأجور مجزية، فما الذي يدفعهم إذاً إلى الانخراط في العمل التطوعي المضني الذي لا يحتاج إليه الناس أصلاً؟ إلا أنه في الوقت الحاضر أصبح الانخراط في العمل التطوعي ضرورة اجتماعية لا غنى لأفراد المجتمع عنها، إذا أرادوا العيش في أمن، واطمئنان، ورفاهية، وسعادة.
· ومن باب الحاجة إلى وجود مؤسسات تساهم في تحقيق الترابط والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، ولدت فكرة مراكز الأحياء؛ لتكون مؤسسات اجتماعية أهلية تطوعية تنموية، تتصدى للمشكلات والظواهر التي طفحت على سطح المجتمع، عبر خطط ومشروعات تستهدف المجتمع بجميع فئاته باستنباط الوسائل الكفيلة بدعم قيم التكاتف والتواصل بين أفراد الحي الواحد، والأحياء المجاورة. 
· وهكذا فإن فكرة مراكز الأحياء تخدم جملة من الأهداف المجتمعية والتنموية وتمثل بيئة جاذبة وصيغة متقدمة؛ لاكتشاف أنماط من العمل التطوعي بما يخدم الحي وسكانه، حيث تمكن من الاستفادة من خبرات المتقاعدين، وكبار السن، والأشخاص المؤهلين في تفعيل أداء هذه المراكز، وخاصة فيما يتعلق بمبادرات التطوير التنموي، ولجان إصلاح ذات البين، ورفع احتياجات الحي إلى المسؤولين. 
· وإلى جهات الاختصاص الخدمية والصحية والبلدية وغيرها، وتكون لكل فئات المجتمع للشباب من الجنسين وللأطفال والنساء كذلك، وحتى تمكن من توفير الأجواء المناسبة للشباب من الفئتين؛ لممارسة هواياتهم في بيئة اجتماعية وتربوية سليمة، وتشغل أوقات فراغهم بالنشاطات الهادفة، وتمنح النساء الفرصة؛ لتقديم ما لديهن في ممارسة نشاطات اجتماعية، وثقافية، وتربوية هادفة، في جو يطمئن إليه الأهل.
· ومن هذه الأهداف أيضاً تشجيع المتطوعين على المشاركة في تنفيذ برامج مركز الحي حسب أوقات فراغهم وميولهم وقدراتهم العلمية والحياتية، ومنها التعليم الاجتماعي لسكان الأحياء وإعداد المواطن الصالح، وتنشيط تطوع المواطنين وتنظيمه للمشاركة في تنمية مجتمعهم المحلي، وتفعيل الدعم المتبادل بين الموارد المادية والبشرية للحي. وأخيرًا العمل على زيادة وعي سكان الحي بمشكلات مجتمعهم المحلي، والعمل على المساهمة في حل المشكلات إذا توافرت الإمكانات في داخل الحي على ذلك. 
· وتتمثل أبرز أغراض مراكز الأحياء في الآتي:-
1- تعميق القيم الإٍسلامية، وتنمية السلوك الاجتماعي الإيجابي.
2- تنمية قدرات الأعضاء على الاكتشاف والتجديد، واكتشاف المواهب وتنميتها.
3-دعم العلاقات الاجتماعية وتحمل مسؤولياتها.
4-توفير القدوة الصالحة، والريادة السليمة للآباء.
5-دعم الانتماء لأعضاء الأسرة والحي والوطن.
6-الاهتمام ببرامج ووقاية الشباب.
7-مواجهة المشكلات الاجتماعية والنفسية التي يتعرض لها أعضاء المركز.
السؤال الثالث ناقش / ناقشي اللجان الخاصة بمراكز الأحياء ؟
· تحقق المراكز أهدافها و تقدم برامجها من خلال اللجان الآتية :
1) اللجنة الثقافية : ومن أهدافها :
- توفير منهل ثقافي للاطلاع والمعرفة .
- رفع مستوى التحصيل الدراسي لأبناء الحي .
- القيام ببرامج توعوية لموضوعات مختلفة .
- التعرف علي أخبار الحي وسكانه. 
2) اللجنة الاجتماعية :ومن أهدافها :
- إحداث التنمية الأسرية عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية الوقائية والعلاجية للمشكلات الأسرية .
· إرشاد أفراد الحي وتوجيههم إلى الأساليب المثلى في التعامل مع ما يواجههم من صعوبات ومشكلات اجتماعية ووظيفية ومهنية. 
· إحياء روح الانتماء إلى الحي وتنمية الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية بين أفراد الحي.
· بث روح التكافل الاجتماعي بين أفراد الحي .
· جمع المعلومات عن سكان الحي .
3) لجنة الأنشطة :ومن أهدافها :
- التوجيه الإيجابي للسكان .
- الاحتفال المناسبات المختلفة .
- بث روح الجماعة والتعاون بين السكان .
 4) لجنة الخدمات العامة :ومن أهدافها :
- تيسير مرافق لخدمة سكان الحي .
- الاستفادة من القدرات والمواهب الفردية .
- توفير أماكن لاجتماع سكان الحي .
- استقبال مقترحات أهل الحي ومرئياتهم .
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